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 ـدـضـــــ

 . رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

 ى .إدار 2003/ 275و  270:  يبالجدول برقم ينوالمقيد 

 المحكمـــــة

 وبعد المداولة .، وسماع المرافعة ، بعد الاطلاع على الأوراق 

تتحصه  فهي أن  –على ما يبين من الحكم المطعون فيه  وسهائر الأوراق  –ن الوقائع حيث إ

مختصهههما   5ادارى /  2000لسهههنة  272ضهههدى فهههى الطعهههن الأول أقهههام الهههدعوى رقهههم  المطعهههون

 ، وقهالد.ك (  70772 مقهدارى   بالزامهها بهان تهؤدي اليه  مبل ها  حكم  الالمؤسسة الطاعنة ، طالبا  

لعهام لشهنون العمليهاا بالمؤسسهة الطاعنهة ـ شرحا  لدعواى انه  اهان يشه   منصهب نائهب المهدير ا

طيار باعفائ  من هذا المنصب ، واعادت  لعمل  اابتن  صدر قرار المؤسسة 22/1/1992خ وبتاري

 –بهاا بحكم  –لى هذا القرار ، وقد قضى فيها اداري طعنا  ع 1992لسنة  68، فاقام الدعوى رقم 

الحكهم بهالزام المؤسسهة بتعويضه  مهن  القرار المشار الي  ، وأضاف بان  ينشد مهن دعهواىبال اء 

دير العههام لشههنون العمليههاا رارههها المل ههى قضههائيا  باعفائهه  مههن منصههب نائههب المههجههراء اصههدار ق

تنزي  المسمى الوظيفي ل  من  ىف جانبها منلتوافر الخطأ  طيار لاصلى اابتنواعادت  إلى عمل  ا

 ي ب الحاق الضرر المادى والأدبإلى وظيفة عادية ، وما ترتب على هذا الخطأ من  وظيفة قيادية

الحههم مههن قههدرى الههوظيفي ، انهه  مههن المزايهها الماليههة التههي اههان يتمتههع بههها ، والههذي تم هه  فههى حرم

تقريههرى رقههم  نههدبت المحكمههة خبيههرا فههى الههدعوى ، وأودع يههة .قيادوحرمانهه  مههن تقلههد وظيفههة 

أو يوجهب  تي تعادل البدلاا التي اانهت تمهن لى المبالغ الالذي انتهى إلى ان اجما 2001ك//665

ن ـاا مهـهـون العمليـر العهام لشنهـالمديه بـمنحها للمطعون ضدى عهن فتهرة اعفائه  مهن منصهب نائه
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، قههام المطعههون ضههدى بتعههدي  ( د.ك  112.73.64   غـههـو مبلــههه 6/7/1999 حتههى 15/2/1992

د.ك (  117.73.64رى   ادقمسسة الطاعنة بان تؤدي ل  مبل ا  بالزام المؤ طلبات  إلى طلب الحكم

ن من جراء اعفائ  من منصب نائب المدير العام لشنوحق  من ضرر اتعويض مادى وأدبى عما ل

قضهت المحكمهة  31/3/2002. وبجلسهة  6/7/1999حتى  15/2/1992العملياا عن الفترة من 

ن تؤدي للمطعون ضدى مبل ا  زام المؤسسة الطاعنة باـوع بالـوضى المـشكلا ، وف بقبول الدعوى

ى هههذا الحكههم ورفههض مهها عههدا ذلهها مههن طلبههاا ، اسههتأن  المطعههون ضههد ( د.ك 25.000مقههدارى   

م ( بالاسهتنناف رقهلطاعنهة ا  ، اما استأنفت  المؤسسة  ىادار 2002لسنة  111 بالاستنناف رقم

 9/3/2003ة وبعد أن قهررا المحكمهة ضهم الاسهتننافين قضهت بجلسه ، ىادار 2002لسنة  123

، طعنهت ع ، برفضهما موضوعا  ، وبتأييد الحكم المستأن  بقبول الاستننافين شكلا  وفى الموضو

امها طعهن فيهه   ادارى ، 2003لسهنة  270طعن رقهم المؤسسهة فهى ههذا الحكهم بطريهق التمييهز بهال

ادارى وأودعهت النيابهة مهذارة أبهدا  2003لسنة  275طعون ضدى بذاا الطريق بالطعن رقم الم

 2003لسهنة  275 الطعهن رقهمادارى ، وبقبهول  2003لسنة  270بطلان الطعن رقم فيها الرأى ب

 غرفة المشورةفى  –ان على هذى المحكمة ، واذ عرض الطعناداري شكلا  وفى الموضوع برفض  

 لسهنة 275ن رقهم ـإلى الطع 2003لسنة  270جلسة لنظرهما ، وقررا ضم الطعن رقم حددا  –

ة لنظرهما صمم ا  طرف فى اهلا نيلمعللارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وفى الجلسة ا 2003

 ها . طلبات  ، والتزمت النيابة برأيها الوارد بمذارتالطعنين على 

 : ادارى 2003لسنة  270رقم  الطعن

ابههة بههبطلان الطعههن لعههدم توقيههع وحيههث إنهه  عههن الههدفع المبههدى مههن المطعههون ضههدى والني

 ذلها انه  لمها اهان الهن  فهىاء إدارة الفتهوى والتشهريع فههو فهى محله  ، صحيفت  مهن أحهد أعضه

تمييز علهى الطعهن بهالون المرافعاا المدنيهة والتجاريهة علهى ان س تسهرى ( من قان 157المادة   

( مهن 14  س والهن  فهى المهادة 000رى علهى الطعهن بالاسهتنناف اا التهي تسهالقواعد والاجراء

ريهة دادائهرة بالمحكمهة الكليهة لنظهر المنا عهاا الا اءبانشه 1981لسهنة  20المرسوم بقانون رقم 

ء ف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاويجب أن تكون صحيفة الاستننا 000على أن  س 

مة والا عاحكومة أو احدى المؤسساا الال من الفتوى والتشريع اذا اان الاستنناف مرفوعا   ادارة

مييز المرفههوع مههن احههدى يههدل علههى أن المشههرع أوجههب توقيههع صههحيفة الطعههن بههالتبههاطلا  س اههان 

ذا ههالطلب ب يهر عضاء ادارة الفتوى والتشريع ، ونهى عن رفع هذا المؤسساا العامة من أحد ا

ام لا يجهو  بالنظهام العه متعلقها  أمهرا  ذلها يا المشرع من ذلا حسن سير العدالة باعتبار متوخالقيد 

لان ى بطهى التقاضهلفة هذا الاجراء بحسبان  مهن الاشهكال الجوهريهة فهالاخلال ب  ورتب على مخا

لمهادة لنة احدى المؤسساا العامة وفقها  كويتية الطاعالطعن واذ اانت مؤسسة الخطوط الجوية ال

نهت ب  قضهاء ههذى المحكمهة ، وااما جرى وعلى  1965ة لسن 21ون انشائها رقم ـن قانى مالأول

قههع محههام أهلههى ، ولههم يووهههو   -------------وع منههها موقعههة مههن الاسههتاذ صههحيفة الطعههن المرفهه

 فتوى والتشريع ، فان الطعن يكون باطلا  .عليها أحد أعضاء ادارة ال

 : ادارى 2003لسنة  275الطعن رقم 

 وضاع  الشكلية .اداري استوفى أ 2003لسنة  275يث إن الطعن رقم ح

علهى الحكهم المطعهون فيه  مخالفهة  وحيث إن الطعن اقهيم علهى سهببين ينعهى بهمها الطهاعن

ل ان الحكههم المطعههون فيهه  قضههى لهه  بمبلههغ القههانون والقصههور فههى التسههبيب ، وفههى بيههان ذلهها يقههو

رار الادارى الصههادر مههن قهه  مههن جههراء القههاتعههويض عههن الضههرر المههادي الههذي لح د.ك 25000
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 العام لشنون العملياا على سند من أن التعهويض منصب نائب المديرالمطعون ضدى باعفائ  من 

ى المحكمههة جزافهها ولههيس فههى حكههم الادارى المخههال  للقههانون هههو التههزام بمبلههغ تقههدر عههن القههرار

ية التي لحقت ب  بسبب فقدى ر المادالخبير المنتدب فى الدعوى قد قدر الاضراالمرتب فى حين ان 

مما اان يتعين على المحكمة د.ك  112073.064ظيفة التي اان يش لها بمبلغ المزايا المالية للو

انتهت الي  إلا  للتقدير الذي ار المادية والادبية التي لحقت ب  واانت اساسا  أن تبين عناصر الاضر

الحكههم المطعههون فيهه   ر الادبههي ممهها يعيههبامهها التفتههت عههن تعويضهه  عههن الضههرأنههها لههم تفعهه  ، 

 ويستوجب تمييزى . 

دير قضاء هذى المحكمهة ان تقه هذا النعى فى غير محل  ، ذلا ان  من المقرر فى وحيث ان

  فهى القهانون نه بنوعيه  المهادى والادبهى متهى قامهت أسهباب  ولهم يكهنرر التعويض الجهابر للضه

ع محكمهة الموضهو ةة فى خصوص  ههو مهن سهلطأو طرق معينم معايير ايتعين على مقتضاى التز

التعههويض فيهه  ، طالههب أحقيههة  ، ووجهه  ب يههر معقههب عليههها فههى ذلهها متههى بينههت عناصههر الضههرر

ن هها ا، امها يجهو  ل ابتهة بهالأوراقثول مستمد من عناصر واعتمدا فى تقديرها على أساس معق

لهزام اذلها مناسهبا  ودون دية والادبية متى ارتأا تقضى بتعويض اجمالي عن جميع الاضرار الما

 عليها بالاخذ بتقرير الخبير فى الدعوى . 

سهتظهر مه  بهالحكم المطعهون فيه  بعهد أن الما اان ذلا واان الحكم الابتدائى المؤيهد والمك

 ائ  قد غير المشروع الذي قضى بال سنولية ب بوا خطأ جهة الادارة باصدارها لقرارهاأراان الم

بتحقهق الضههرر المههادى لهها بالطههاعن مههن جهراء هههذا القهرار ، وذ لضهرر الههذي لحهقأبهان عناصههر ا

بتخفههيض دبهى به  لحهاق الضهرر الايهزاا وظيفته  التهي اهان يشه لها ، واممبحرمانه  مهن للطهاعن 

  د.ك جبهرا  له 25000رى حيث خل  إلى القضهاء بتعويضه  بمبلهغ اجمهالي مقهدا درجت  الوظيفية

 15/2/1992ن مهن جهراء ههذا القهرار عهن الفتهرة مهة التي حاقت ب  عن الاضرار المادية والادبي

بعههين أخههذا أوردههها تقريههر الخبيههر فههى الههدعوى حسههابية دون مهها تقيههد بمفههرداا  6/7/1999حتههى 

ى الطهاعن يا  لما ضاع علساومون لا الزام على المحكمة فى تقديرها للتعويض أن يكالاعتبار ان  

 بعههادى عههن وظيفتهه عليههها خههلال فتههرة ا   فههى عههلاواا ومكافههأا لههم يحصهه مههن مزايهها ماليههة تتم هه

 ائهه  ، وارتبهههاطاضههطلع باعبقتضههائها الا لمههن قهههام بالعمهه  وانهه  لا يههنهض الحهههق فههى ا بحسههبان

ي  فمخالفة    لاظيفة ، واذ اان ما انتهى الي  الحكم المطعون فياستحقاقها بالممارسة الفعلية للو

تعويض محكمة الموضوع فى تقدير ال لطةسلما  وفى حدودلأوراق للقانون ول  معين  ال ابت من ا

 موضههوعيا  تنحسههر عنهه  رقابههة عليهه  فههى هههذا الخصههوج يههتمخض جههدلا   فههان مهها ينعههاى الطههاعن ،

 محكمة التمييز . 

 وترتيبا  لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

 لذلـا

 ى . ادار 2003لسنة  270ن الطعن رقم أولا  : ببطلا حكمت المحكمة :

ن شههكلا  ، ورفضهه  موضههوعا  والزمههت الطههاعادارى  2003لسههنة  275رقههم  ثانيهها  : بقبههول الطعههن

 الة .وعشرين دينارا  اتعاب المحاماة مع مصادرة الكف المصروفاا

 رئيس الجلسة          أمين سـر الجلسة
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